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ملخص 

بــــــــــأثر ثـــــــــورة تكنولوجیــــــــــا المعلومـــــــــات علــــــــــى المســــــــــتهلك الـــــــــذي یتعاقــــــــــد عبــــــــــر هــــــــــم الإشـــــــــكالات المتعلقــــــــــة أمعالجــــــــــة بهــــــــــذا البحـــــــــث یـــــــــنهض

وبیــــــــــان خصوصـــــــــیته واختلافــــــــــه عـــــــــن المســــــــــتهلك ،التعاقــــــــــد عبـــــــــر شــــــــــبكة الانترنـــــــــتفـــــــــي المســــــــــتهلك تنــــــــــاول تعریـــــــــفإذالانترنـــــــــت، شـــــــــبكة

ــــــــــــاول  ،العــــــــــــادي ــــــــــــه ،وتن ــــــــــــرر حمایت ــــــــــــي تب ــــــــــــان الأســــــــــــباب الت ــــــــــــر أیضــــــــــــاوبی ــــــــــــي وضــــــــــــعها المشــــــــــــرع الفلســــــــــــطیني وغی ــــــــــــدابیر الت ه مــــــــــــن الت

التشـــــــــریعات المقارنـــــــــة لحمایـــــــــة المســـــــــتهلك ســـــــــواء فـــــــــي القواعـــــــــد العامـــــــــة التقلیدیـــــــــة  وبیـــــــــان مـــــــــدى كفایتهـــــــــا لحمایـــــــــة المســـــــــتهلك عبـــــــــر شـــــــــبكة 

ــــــــــة  ــــــــــى التعاقــــــــــد او فــــــــــي مرحل ــــــــــة الســــــــــابقة عل ــــــــــك فــــــــــي المرحل ــــــــــة ، وذل الانترنــــــــــت ،وكــــــــــذلك فــــــــــي القواعــــــــــد الخاصــــــــــة بالمعــــــــــاملات الالكترونی

.تنفیذ العقد

.الانترنتشبكة ،التعاقد ، حمایة المستهلك:الكلمات الدالة



طارق كمیل حمایة المستھلك في…

64 )0(العدد) 0(مجلدللبحوثالأمریكیةالعربیةةالجامعمجلة

المقدمة

المحرك الأساسي لأي تحول یشهده عالمنا المعاصر یقوم أساساً على المعرفة والتراكم العلمي، باعتبارهما الأساس إن

وفي إطار ذلك انطلقت في مجتمع،یشكلان حجر الزاویة لعملیة التقدم لأي تقدم الاجتماعي والاقتصادي اللذینالمتین لل

. بثورة تكنولوجیا المعلوماتفوهي ما أصبحت تعر ،أواخر القرن الماضي ثورة جامحة وجدیدة في مسماها

فقد أفرزت تلك الثورة تطورات لم یسبق لها مثیل في مختلف مجالات الحیاة المعاصرة، حیث أحدثت تغییراً في أسلوب 

أدخلتنا إلى عصر فقدي یشهدها العالم، وتفاعلت مع كافة القطاعات والمؤسسات، الحیاة بالعمق والشمول والسرعة الت

العولمة وتدویل الإنتاج، ویعود الفضل في إحداث هذه الثورة إلى التزاوج الشهیر الذي تم بین أنظمة الحوسبة وأنظمة 

جعلها ،التي تتمتع بها شبكة الإنترنت)2(ونظراً للخصائص )1(. بشبكة الإنترنتفما أصبح یعر ،عنهوما نتجالاتصالات، 

قادرة على تقدیم خدماتها إلى قسم كبیر من فئات المجتمع المختلفة من حكومات ومؤسسات على اختلاف أنواعها انتهاء 

. بالأفراد العادیین، وهذا ما جعلها تشكل ظاهرة تقنیة واجتماعیة وثقافیة وتجاریة

عن التجارة الإلكترونیة التي نتحدث على المعاملات التجاریة، فقد أصبحنا ت أثرٌ كبیرٌ وقد كان لثورة تكنولوجیا المعلوما

وسائل الكترونیة، وهي تشمل بهذا المعنى الأنشطة التجاریة النشاط، والعمل التجاري من خلالبأنها ممارسة:یمكن تعریفها

أي وسیلة الكترونیة أخرى نفسه ، وتستوعب في الوقت حدث مستقبلاً یستبأنواعها المختلفة الموجودة في الوقت الحاضر وما 

.تبتكر في المستقبل بفعل التطور التكنولوجي ودون التقید بوسیلة معینة فقط

أدى إلى تحقیق عائد أكبر من ما ونظراً لإمكانیة الدخول إلى الأسواق العالمیة من خلال ما توفره شبكة الإنترنت الأمر 

عامل الوقت الذي یقید في كثیر و بفضل التغلب على الحدود الجغرافیة؛التجاري بشكله التقلیديالذي تحققه ممارسة النشاط 

حول العالم إلى سوق مفتوح أمام المستهلك للتسوق من أجل إشباع حاجاته من وهذامن الأحیان حركة التجارة التقلیدیة، 

تم عبر شبكة الإنترنت یكون ن هناك بعض العقود یوبما أ. ي العقدسلع وخدمات من دون أن یكون هناك وجود مادي لطرف

كان لا بد من توفیر الحمایة اللازمة له باعتباره الطرف الضعیف في المعادلة التي تربطه فیها الطرف الآخر مستهلكاً، ف

بالغ العروض المبهرة والمو بمنتجي ومزودي ومسوقي السلع والخدمات الذین یستخدمون مختلف وسائل الدعایة والإعلان

فیها في بعض الأحیان التي تؤثر في توجیه إرادة المستهلك وتدفعه إلى التعاقد، هذا فضلاً عن أن التعاقد یتم في فضاء 

لتلبیة احتیاجاته بالشكل ؛مما یجعل المستهلك غیر قادر على معاینة السلع والخدمات للتأكد من نفعها وسلامتها،إلكتروني

لى التساؤل عن الآلیة التي وفرها المشرع لحمایة المستهلك في التعاقد عبر وسائل  الاتصال المطلوب، الأمر الذي یدفعنا إ

لاسیما شبكة الإنترنت، فهل عمل المشرع على إیجاد قواعد قانونیة تراعي خصوصیة الآلیة التي یتم من خلالها ،الحدیثة

العقود التقلیدیة، وهل هذه الأخیرة قادرة المستهلك فيإبرام العقد؟ أم أنه اكتفى بالتدابیر التي نص علیها المشرع لحمایة 

؟شبكة الإنترنتیتعاقد عبر الذيعلى توفیر الحمایة اللازمة للمستهلك



طارق كمیل حمایة المستھلك في…

65 )0(العدد) 0(مجلدللبحوثالأمریكیةالعربیةةالجامعمجلة

من أجل تحدید طبیعة ؛المنهج التحلیلي المقارنإتباعالإجابة عنها من خلال هذه التساؤلات وغیرها سیحاول البحث

بغرض التحري عن مدى ؛التي تثیرها حمایة المستهلك في التعاقد عبر شبكة الإنترنتالإشكالات كافةورصد المشكلة 

من عددقوانینمن خلال المقارنة بینهذه الشبكة؛القانونیة ذات الصلة بالمستهلك الذي یتعاقد عبر مة تطبیق القواعد ملاء

كالمشرع الفلسطیني والمشرع . اهتمت بوضع تشریعات لحمایة المستهلك سواء في العقود التقلیدیة أم الإلكترونیةالدول التي 

.طن القوة فیها وتبیان أوجه الضعف والقصورللوقوف على مواري والفرنسي وغیرها من التشریعات؛ المص

: بحث إلى ثلاثة مباحث كالآتيوعلیه قمنا بتقسیم هذا ال

. حمایتهالإنترنت ومبرراتتعریف المستهلك في التعاقد عبر شبكة : ولالمبحث الأ 

. في المرحلة السابقة على التعاقدالإنترنتحمایة المستهلك في التعاقد عبر شبكة : لثانيالمبحث ا

. مرحلة تنفیذ العقدفيالإنترنتحمایة المستهلك في التعاقد عبر شبكة : لثالثالمبحث ا

ومبررات حمایتهالإنترنتالتعاقد عبر شبكة المستهلك فيتعریف:الأولالمبحث 

،تعاقد عبر شبكة الإنترنتیقبل الدخول في بیان الأسباب التي دعت إلى توفیر الحمایة للمستهلك لاسیما المستهلك الذي 

ولبیان إذا كان هناك اختلاف بین ،لمعرفة الأشخاص الواجب توفیر الحمایة لهم؛فإنه من الضروري تحدید مفهوم المستهلك

نتناول فیه مفهوم :الأول،، وعلیه سنعمل على تقسیم هذا المبحث إلى مطلبینالمستهلك العادي والمستهلك الالكتروني

.نتناول فیه الأسباب التي دعت إلى توفیر الحمایة:المستهلك وبیان خصوصیته في التعاقد عبر شبكة الإنترنت، والثاني

المستهلكتعریف: المطلب الأول

المستهلك من أجل إشباع حاجاته من السلع والخدمات یسعى إلى الدخول في علاقات مع غیره من الأشخاص إن

وإن الاستهلاك من وجهة ،إن إنسان یعد مستهلكاً )3(هناك إجماع لدى علماء الاقتصادوإذا كان ،والمعنویینالطبیعیین 

الإنتاج والتوزیع، إلا أن الأمر لیس كذلك :وهما،أتي بعد عملیتینالعملیة الاقتصادیة التي تفينظرهم یعد المرحلة الأخیرة 

الأمر الذي یدفعنا إلى التساؤل عن المفهوم القانوني للمستهلك؟ وهل یختلف المستهلك في نطاق ،)4(لدى القانونیین

هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال بیان موقف التشریع والفقه الإلكترونیةالمعاملات التقلیدیة عنه في نطاق المعاملات 

. من مفهوم المستهلك
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لمستهلكالتعریف التشریعي ل:أولاً 

المتعلقة بحمایةهناك العدید من التشریعات المقارنة عملت على تحدید مفهوم المستهلك ضمن التشریعات الوطنیة 

ات عند تعریفها للمستهلك یلاحظ أنها عملت من حیث المبدأ على اعتبار المستهلك، وباستقراء ما جاء في تلك التشریع

هذه الصفة أصباغمستهلكین، إلا أنها اختلفت حول غیر مهنیة لأغراضالأشخاص الطبیعیین الذین یبرمون التصرفات 

. على الأشخاص المعنویین والمهنیین الذین یتصرفون خارج إطار تخصصاتهم

كل من " بأنه2005لسنة ) 21(فقد عرف المشرع الفلسطیني المستهلك في المادة الأولى من قانون حمایة المستهلك رقم 

" المستهلك بأنه 2006كما عرف مشروع قانون حمایة المستهلك الأردني لسنة ،")6(أو خدمة )5(یشتري أو یستفید من سلعة 

عتبر لأغراض هذا القانون كل مستفید من السلعة أو الخدمة مستهلكاً وی،مشتري السلعة أو الخدمة لغرض الاستهلاك

لیشمل الأشخاص ؛یلاحظ على هذه التعریفات للوهلة الأولى أنها وسعت من نطاق تطبیق قانون حمایة المستهلك

ي الذي یتعاقد ولكن هل هذا یعني أن المهنصرفات لأغراض مهنیة أو غیر مهنیة،الطبیعیین والمعنویین الذین یبرمون الت

الذي )7(یؤكد ذلك أنه عند رجوعنا إلى مفهوم المزود لإجابة عن هذا التساؤل هي بالنفي،لأغراض مهنته یعد مستهلكاً، ا

مایة قانون حمایة المستهلك الفلسطیني وكذلك تعریفه في المادة الثانیة من مشروع قانون حالأولى منورد في المادة 

إبرامه منتعریف المستهلك عند)8(نستنتج بمفهوم المخالفة أن المشرع استبعد المهني ،2006المستهلك الأردني لسنة 

لو أراد اعتباره مستهلكاً لاكتفى بتعریف المستهلك دون أن یعمل على تعریف المزود في التصرفات لأغراض مهنته، لأنه 

قد یكون شخصاً طبیعیاً أو معنویاً بشرط أن ذات المادة، وعلیه فإن تلك التشریعات أشارت بصورة ضمنیة إلى أن المستهلك

. أشارت بصورة صریحة ومباشرة إلى ذلك)9(تشریعات راض لا تتعلق بمهنته، وهناك یقوم هذا الأخیر بإبرام التصرفات لأغ

وإنما قصرتها فقط على ،على إضفاء صفة المستهلك على الأشخاص المعنویین والمهنیینبعض التشریعاتلم تعمل

الأشخاص الطبیعیین الذي یبرمون التصرفات لسد حاجاتهم الشخصیة أو العائلیة، ومن بین تلك التشریعات قانون حمایة 

كل شخص تقدم " ، حیث عرف المستهلك في الفقرة الثانیة من المادة الأولى بأنه 2006لسنة 67المستهلك المصري رقم 

ع احتیاجاته الشخصیة أو العائلیة أو یجري التصرف أو یجري التعامل أو التعاقد معه بهذا إلیه أحد المنتجات لإشبا

عبارة "بدلیل السويمن هذا التعریف أنه حصر وبشكل واضح وصریح صفة المستهلك على الشخص نستنتج" الخصوص

لتمكنه من مواصلة الشخص الطبیعي؛ یسعى إلیها إلا، ومثل هذه الاحتیاجات لا"لإشباع احتیاجاته الشخصیة أو العائلیة

عیشه، على خلاف الشخص المعنوي الذي لا یحتاجها لمواصلة نشاطه، ووفقاً لهذا المفهوم لا یعد الشخص الذي تقدم إلیه 

لأن الشخص الذي یبرم تصرفات تدخل ضمن نشاطه المهني تتوافر لدیه مستهلكاً؛ المنتجات المتعلقة بنشاطه المهني

)10(.افیة لحمایته من الغش والخداعالكالخبرة 
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یاجاته العائلیة أو لسد احتو وبالتالي یجب لاعتبار المهني مستهلكاً أن یكون الهدف من التصرف خارج نشاطه المهني 

مفهوماً واضحاً للمستهلك ، فأنه لم یتبنً من مفهوم المستهلك)12(أما بالنسبة لموقف المشرع الفرنسي)11(فقط،الشخصیة 

یعتمد على معیار معین، فتارةً یوسع من مفهوم المستهلك وتارةً یضیق فیه، والسبب في ذلك یعود إلى أن المشرع الفرنسي 

لم ینظم المسائل المتعلقة بحمایة المستهلك ضمن تشریع واحد، وإنما نظمها ضمن نصوص قانونیة متفرقة، مما أدى إلى 

. ات للمستهلكإیجاد عدة تعریف

لمستهلكالتعریف الفقهي ل: ثانیاً 

المستهلك ومنهم من ضیق من مفهوم فمنهمالمستهلك لدى الفقه جدلاً كبیراً وانقسم تبعاً لذلك إلى قسمین، لقد أثار تعریف

إلى تحقیقه لغرض الذي یسعى فأنصار الاتجاه الأول ركزوا عند تعریفهم للمستهلك على الهدف أو ا،من وسع في مفهومه

شخص طبیعي " بأنه Raymondالفقیه الفرنسي ه، فقد عرفعند التعاقد في الحصول على السلعة أو الخدمةالشخص

حاجاته إشباعلغرض منفرد وهو ؛یحصل أو یمكن أن یحصل على أشیاء استهلاكیة أو خدمات من نفس الطبیعة

" وهناك جانب آخر من الفقه الفرنسي عرفه بأنه " ة من ذلكمع استبعاد المشاریع والمهن الحر . الشخصیة أو العائلیة

هو كل " كما عرفه بعض الفقه المصري بأنه" الشخص الذي یمتلك أو یستخدم سلعاً أو خدمات للاستخدام غیر المهني

و شخص یقوم بإبرام تصرفات قانونیة من أجل الحصول على مال أو خدمة بهدف إشباع حاجاته الاستهلاكیة الشخصیة أ

لغایات لا تتصل بالنشاط المهني الذي یمارسه یتم التعاقدأن نها اشترطت أ، یلاحظ من هذه التعریفات )13(" العائلیة

، ومن الحجج التي یستند إلیها )14(، وعلیه فإنه لا یعد مستهلكاً من یتعاقد لأغراض تتعلق بمهنته أو مشروعهالمستهلك

م التصرفات في مجال تخصصه یكون لدیه الخبرة والدرایة في كل ما یتصل بمهنته أنصار هذا الاتجاه، أن المهني الذي یبر 

للمستهلك یؤدي على خلاف المستهلك الذي لا تتوافر لدیه الخبرة والدرایة كالمهني، هذا فضلاً عن أن تبني المفهوم الضیق

)15(.سعللمستهلك الذي لا یتحقق عند تبني المفهوم الواةالقانونیإلى توفیر الحمایة

لاك أي بغرض اقتناء أو استعمال فقد اعتبروا المستهلك هو كل شخص یتعاقد بغرض الاسته)16(أما أنصار الاتجاه الثاني

ذلك لوجود المهني ، ب)17(كان هذا الشخص مهنیاً ما دام یتصرف خارج مجال اختصاصه المهني وإنل أو خدمة، حتى ما

هو )18(العادي، وعلیه فإن المستهلك حسب رأي أنصار هذا الاتجاهفي مركز ضعف كالمستهلك غیر المتخصص في الواقع 

التي لیس لها ارتباط مباشر الشخصي أو المهنيلاستعمالهاستعمال أو استخدام مال أو خدمة، سواء دفكل من یتعاقد به

دائرة نطاق الحمایة لتشمل جمیع المتعاقدین الذین تتوافر لدیهم صفة )19(عی، وهناك من یرى بضرورة توسبنشاطه المهني

ونحن نعتقد أن المستهلك هو الشخص الذي یتعاقد من أجل الحصول على السلع والخدمات .الضعف الاقتصادي
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نشاطه تدخل ضمن تصرفات لاعند إبرامه وبالتالي فإن المهني یعد مستهلكاً ؛لاستخدامها في غیر مجال نشاطه المهني

.والدرایة القانونیة والفنیة تجاه مهني آخر متخصصة المهني، لأنه في هذه الحالة ینقصه الخبر 

أمّا عن المستهلك في نطاق المعاملات الإلكترونیة فإنه لا یختلف عن المستهلك الذي یتعاقد بالطرق التقلیدیة، إلاّ أن 

حیث یقوم المستهلك في مجال المعاملات الإلكترونیة بالتعاقد عبر ،یتم من خلالها إبرام العقد هي المختلفةالوسیلة التي 

كل "وبالتالي یمكن تعریفه بأنه - لاسیّما شبكة الإنترنت-رزتها ثورة تكنولوجیا المعلوماتفوسائل الاتصال الحدیثة التي أ

، ولابّـدَ من "نطاق مهنتهستعمالها خارجمن یتعاقد بواسطة وسائل الاتصال الحدیثة للحصول على السلع والخدمات لا

یكون الطرفان في دولتین مختلفتین أن ن خلالها التعاقد عن بعد،فمن الممكن إلى أثر اختلاف الوسیلة التي یتم مالإشارة 

مشكلة تحدید القانون الواجب التطبیق على الواقعة، یثیرأنولكل منهما نظامه القانوني الخاص به، وهذا من شأنه 

ا لم یرد مالعادي یتمتع بالحمایة التي توفرها التشریعات الوطنیة الخاصة بحمایة المستهلك، والقواعد العامة فیفالمستهلك 

بشأنه نص خاص، أمّا المستهلك الإلكتروني فإنه یتمتع بالحمایة التي توفرها القوانین الخاصة بالمعاملات الإلكترونیة، 

.عند عدم تنظیم نصوص قانونیة خاصة بهوالقواعد العامة في حمایة المستهلك العادي 

الإنترنتعبر شبكة حمایة المستهلك مبررات : المطلب الثاني

كالخدمات السیاحیة، والمصرفیة (إن حاجة المستهلك إلى السلع والخدمات الضروریة التي تقدم عبر شبكة الإنترنت

وإبرام التصرفات علیها ، تدفعه إلى الإقبال )والحجز في الفنادق، وبرامج الحاسب الآلي وغیرهاالطیران والتأمین، وبیع تذاكر 

لا - الخبرة والدرایة والمعرفة في مجال تقنیة تكنولوجیا المعلوماتإلىقد المستهلكتمن خلال شبكة الإنترنت، وغالباً ما یف

علاقات من خلال مواقع إلكترونیة وهمیة وبالتالي تعرضه الأمر الذي یدفعه إلى الدخول في - سیّما شبكة الإنترنت

.ودرایة في المعاملات التجاریة التي تتم عبر شبكة الإنترنتأنه الطرف الأقل خبرة خاصة، )20(للاحتیال والخداع

أن المستهلك هو الطرف الأضعف في المعادلة الاقتصادیة، وبالتالي كان لابد من تمكینه منأیضا ومن المعروف 

تتأثر الاقتصادیة،التيأنه الإضرار بمصالحه الفائدة المثلى من موارده المالیة وحمایته من كل ما من شالحصول على 

قام بدفعه السلعة المنوي حیازتها والانتفاع بها بشكل یوازي الثمن الذي )21(بشكل مباشر عند تخلف أي عنصر من عناصر

.ابل لهاكمق

دون توافر وتدفعه إلى التعاقد من،إلى حمایة إرادة المستهلك من أیة ضغوط قد تمارس علیهتدعو أیضاوهناك أسباب

السلعة أو الخدمة من دون أن یكون بحاجة فعلیة لها، كالضغوط التي تمارس ءلتعاقد وتدفعه إلى شرارغبة حقیقیة لدیه ل

وبما تحتویه من وسائل حث على ،عبر شبكة الإنترنتتقلیدیة أو من خلال الإعلانات التجاریة سواء تلك التي تتم بصورة 

راء والمبالغات التي تحتویها تلك الإعلانات، هذه الأسباب وغیرها هي التي دعت مختلف التشریعات غالتعاقد وأسالیب الإ
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طرف إلى وضع نصوص قانونیة تهدف إلى حمایة المستهلك سواء التقلیدي أو الإلكتروني، باعتباره ال)22(المقارنة 

.الضعیف في العلاقة التعاقدیة

في المرحلة السابقة على التعاقدالإنترنتحمایة المستهلك عبر شبكة :المبحث الثاني

وسیلة ممیزة لدفع الأشخاص إلى إبرام معاملاتهم من خلالها، ومن المعروف أن صفحات الویب الكثیرة شبكة الإنترنتتعد

في هذاقد یؤديللتعاقد معها، و وجذبه المستهلك تعمل بكل ما لها من إمكانیات من أجل إغراء والمنتشرة على تلك الشبكة

وذلك من خلال إتباع أسالیب دعائیة ؛ومحاولة غشه وخداعهى جعله عرضة للتلاعب بمصالحهكثیر من الأحیان إل

بتقدیم المعلومات الكافیة عن السلعة أو الخدمة المراد التعاقد لتزامالاموعدوإعلانیة مغایرة للواقع في بعض الأحیان، 

اقد عبر شبكة الإنترنت، الوسائل الوقائیة لحمایة المستهلك عند الإقبال على التعفيوبالتالي كان لابد من البحث .بشأنها

، وكذلك من خلال )الأولالمطلب (من خلال حمایة المستهلك من الإعلانات التي یتم نشرها عبر شبكة الإنترنت وذلك

).المطلب الثاني) (لتبصیربالتزامالا(إلزام المهني بتزوید المستهلك بالمعلومات الكافیة عن السلعة أو الخدمة 

الإعلانات التي تتم عبر شبكة الإنترنتالمستهلك منحمایة : الأولالمطلب 

والخدمات، وهي تفوق بكثیر میدان الإعلان المتعارف علیه تعد شبكة الإنترنت فضاءً واسعاً للدعایة الإلكترونیة عن السلع 

ف إلى الترویج لسلعة أو خدمة موجهة إلى الأشخاص وسیلة تهدكل”بأنه )23(بالوسائل التقلیدیة، ویمكن تعریف الإعلان 

نفسیة معنوي علىالأمر الذي یجعل من الإعلان كل فعل أو تصرف له تأثیر ،"من أجل تسویق تلك السلعة أو الخدمة

النظر عن الوسیلة المستخدمة، وبالتالي الإعلان وبصرفالمستهلك من أجل إقناعه بمزایا السلعة أو الخدمة المراد تسویقها 

تقلیدیة إلاّ من الذي یتم نشره عبر شبكة الإنترنت أو أیة وسیلة إلكترونیة أخرى لا یختلف عن الإعلان الذي یتم بوسائل 

وذلك عندما )25(اً عبر شبكة الإنترنت قد یعد إیجابأن الإعلان الموجه إلى المستهلكالعلممع)24(.حیث الوسیلة المستخدمة

لشروط الجوهریة والأساسیة للتعاقد، وعند عدم احتوائه على الشروط الأساسیة ا لیكون متضمناً بشكل واضح ومحدد

اً وإنما دعوة إلى عبر شبكة الإنترنت لا یعد إیجابوالجوهریة للتعاقد أو أنها كانت غیر واضحة ومحددة، فإن الإعلان

.التفاوض

یتضمن وألاوضوح الإعلان الإلكتروني، الإلكترونیة المستهلك عبر شبكة الإنترنت في مواجهة الإعلانات وتتطلب حمایة

أنواشتراط الوضوح في الإعلان الإلكتروني یعني . یكون مضللاً لهألا، أي بیانات تضلل المستهلك بهدف غشه وخداعه

.مستنیرینیكون لا لبس فیه، ویسمح للمستهلك إعطاء الموافقة على التعاقد عن وعي وإدراك 
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رت مختلف حظفقد ، )26(غشه وخداعهإلىبیانات تضلل المستهلك وتهدف أمّا فیما یتعلق بالإعلان التجاري المتضمن

أي وسیلة من شأنها أن تؤثر على إرادة المستهلك بشكل یؤدي إلى تكوین معلومات مغلوطة التشریعات المقارنة استخدام

من قانون حمایة المستهلك ) 15(ریة في السلعة أو الخدمة المقدمة، وهذا ما أكدته المادة بعناصر وأوصاف جوه

یج والإعلان للمنتجات أن یراعي توافق ما یعلن عنه وواقع على كل من یقوم بالترو "حیث نصت على أنه ،الفلسطیني

أن،وبالتالي نلاحظ "مواصفات المنتجات المعلن عنها، ویجب ألا ینطوي ذلك الإعلان على خداع أو تضلیل للمستهلك

اع المهني أو المزود بعدم تضمین الإعلان التجاري أي معلومات أو بیانات من شأنها خدألزمالمشرع الفلسطیني  

عند هذا الحد وإنما رتب المشرع الفلسطیني على الإخلال بهذا الالتزام عقوبة السجن م یقف الأمرالمستهلك أو تضلیله،ول

ردني أو ما یعادلها بالعملة المتداولة قانوناً،أو بكلتا أدینار الآفثة أو بغرامة لا تتجاوز ثلا،ث سنواتلمدة لا تزید عن ثلا

.من قانون حمایة المستهلك الفلسطیني) 28(المادة العقوبتین،وذلك حسب نص 

وتبصیر المستهلك عبر شبكة الإنترنتبإعلام لتزامالا : المطلب الثاني

على أفضل ما یحتاج فبالمستهلك إلى فقدان تركیزه في التعر لخدمات عبر شبكة الإنترنتكثرة العروض للسلع واقد تؤدي

، أخرىن تمكناه من تمییز سلعة أو خدمة عن یفتقر إلى الخبرة والمعرفة اللتیكانخدمات، وخاصةً إذا ما إلیه من سلع و 

بالمعلومات اللازمة هوبالتالي لابد من إیجاد قواعد تحمي المستهلك من خلال إلزام المهني بتزویدومعرفة جودتها وفائدتها،

تطلب أیضاً تعریف المستهلك بهویة یلتزاما الاوالخدمات المعروضة، والقیام بهذالتي تمكنه من الاختیار السلیم للسلع 

.عبر شبكة الإنترنت، وأن یتم إعلامه باللغة العربیةسیتعامل معهالذي وشخصیتهالتاجر

بنیاً على علم ودرایة كاملة ه ملكي یكون رضاؤ حمایة هذا الأخیر؛ أهم وسائلد من المستهلك یع)27(المهني بإعلامالتزامف

بما یقدم علیه من تعاقد، الأمر الذي جعل منه یمثل أهمیة كبیرة في مجال العقود بصفة عامة والعقود التي تتم عبر وسائل 

نظراً إلى دوره في تحقیق العدالة فیها، حیث یهدف إلى تنویر إرادة خاصة؛بصفة-الإنترنتشبكة لاسیّما-الحدیثةالاتصال 

.المستهلك قبل إبرامه العقد، للوصول إلى تحقیق المساواة في العلم بین المتعاقدین

، بأن أحد المتعاقدینالتزامسابق على التعاقد یتعلق بالتزام"بالإعلام قبل التعاقد بأنه لتزامالا)28(بعض الباحثینوقد عرّف 

كامل متنوّر على علم بكافة تفصیلات هذا یقدم للمتعاقد الآخر عند تكوین العقد البیانات اللازمة لإیجاد رضاء سلیم

قانوني سابق على إبرام العقد الإلكتروني، یلتزم بموجبه أحد التزام"بأنه )29(بالإعلام الإلكترونيلتزامویعرف الا."العقد

الطرفین الذي یملك معلومات جوهریة فیما یخص العقد المزمع إبرامه بتقدیمها بوسائط إلكترونیة في الوقت المناسب، وبكل 

لتزامسابقة أن جوهر الایتضح من التعریفات ال". شفافیة وأمانة للطرف الآخر الذي لا یمكنه العلم بها بوسائله الخاصة

المعلومات المتعلقة و البیاناتینص على قیام المهني بتقدیم إذبالإعلام قبل التعاقد سواء التقلیدي أو الإلكتروني هو واحد، 
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بحیث یتخذ القرار الذي یراه مناسباً، ،حتى یكون المستهلك على بینة من أمرهكافة؛ المراد التعاقد بشأنهابالسلع والخدمات

في العقود الإلكترونیة یتم تقدیمه من خلال وسیط إلكتروني، وهذا یحول دون قیام المستهلك بمعاینة لتزامإلاّ أن هذا الا

بالإعلام في العقود الإلكترونیة أكثر خطورة منه لتزامالشيء المراد التعاقد بشأنه معاینة مادیة حقیقیة، الأمر الذي یجعل الا

.في العقود العادیة

بالإعلام قبل التعاقد بتقدیم معلومات وبیانات حول مضمون وتفصیلات العقد المراد إبرامه )30(المهنيالتزامل محوینصب

على إلزام المهني أو المزود بتقدیم المعلومات الأساسیة عن السلعة )31(وعملت مختلف التشریعات المقارنةمع المستهلك، 

ولكن التساؤل الذي یمكن إثارته . علیهسیقدمكي یكون على درایة تامة بما ؛أو الخدمة المعروضة بوضوح تام للمستهلك

عن طبیعة الجزاء المترتب على المهني أو المهني تقدیمها إلى المستهلك،و طبیعة المعلومات الواجب على المزودماهيهنا،

زود في حال إخلاله بهذا الإلتزام؟او الم

یكون على بینة وعلم عن مدى ؛ كيهو تنویر إرادة المستهلك قبل إبرام العقدلتزامأن الهدف من تقریر هذا الاتبیّنقدل

المعلومات صادقة وكافیة، إضافة إلى كونلإشباع حاجاته التي یرمي إلیها، وبالتالي فإنه ،مة العقد المزمع إبرامهملاء

أن یؤثر في قرار المستهلك حول أنهأي أن تكون شاملة لكل ما من شفهي أیضاً یجب أن تكون ذات طبیعة جوهریة،

وإنما یلتزم بإعلام فقط،والمعلوماتالدخول في العقد، وبالتالي فإنه یقع على عاتق المزود أو المهني لیس تقدیم البیانات

زود وبالتالي یقع على عاتق الم)32(إلى أن یغیر رأیه في التعاقد،المستهلك بكل بیان یهمه معرفته ویؤدي في حال علمه به

ه ،وعند إخلالكافةالعقودحسن النیة الذي یسود تطبیقا لمبدأ ،بكل شفافیة وأمانهكافة أو المهني تقدیم المعلومات والبیانات 

یترتب على ذلك جعل إرادة المستهلك التعاقد، إلىیحة دفعت المستهلك أو بیانات غیر صحمعلوماتبهذا الإلتزام  بتقدیمه 

)33(.نتیجة وقوعه في غلط أو تدلیس؛یكون من حقه المطالبة بفسخ العقد أو المطالبة بإبطالهوعندهامعیبة

هریة و المهني بتقدیم المعلومات والبیانات لا یقف عند حد تقدیم البیانات المتعلقة بالأوصاف القانونیة والمادیة والجالتزامو 

، فتقدیم تلك المعلومات لها )35(تهلك بطریقة أو كیفیة استخدام السلعةوإنما یمتد لیشمل إعلام المس، )34(لسلعة أو لخدمة ما

الأمر الذي یجعل المستهلك ،أهمیة خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي أصبح یدخل في إنتاج السلع وتقدیم الخدمات

العادي عاجزاً عن الإحاطة بكل ما هو جدید في مجالات التكنولوجیا الحدیثة، وبالتالي الجهل بالطریقة المثلى للاستخدام 

وهذا یلزم ل التعاقد قد ینطوي على خطورة ما،استعمال السلعة أو الخدمة محأنالذي یحقق له الفائدة المرجوة، فضلاً عن

.لحمایته من الأضرار التي قد یتعرض لها؛بإحاطة المستهلك بمصادر تلك الخطورة وأبعادها وطرق تلافیهاالمهني

جم یحبشكل واضح، لأن هذا الأخیر قد شخصیته للمستهلكعلى تحدید على عاتق المزود أو مقدم الخدمة العملكما یقع 

أو مقدم الخدمة، وبالتالي كان لابد من إیجاد وسیلة لبث عن التعاقد عبر شبكة الإنترنت لعدم معرفته بشخصیة المزود 
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بموجب الفقرة فهذا عملت مختلف التشریعات المقارنة على فرض هذا الالتزام، أجلوالاطمئنان لدى المستهلك، ومنالثقة

1993سنة ل949من قانون الاستهلاك الفرنسي رقم 2001لسنة 741المعدلة بموجب المرسوم 121الثانیة من المادة 

)36(میزت بین ثلاث حالات تبعاً لمكان المواقع لشبكة الإنترنتو یلزم المزود أو مقدم الخدمة بتحدید شخصیته للمستهلك، 

الأوروبي أو في أي بلد أجنبي آخر وكذلك ألزم الاتحادفیما إذا كانت موجودة في فرنسا أو في إحدى الدول الأعضاء في 

ه في تقدیم الخدمة المراد التعاقد بشأنها، وكذلك بیان كافة لیتالخدمة بتقدیم الرخصة التي تبین أهقدم م)37(المشرع الفلسطیني

الحقیقي وعلامته التجاریة المسجلة على السلع المطروحة في الأسواق، كاسمهبوضوح )38(المعلومات التي تحدد شخصیته

بیانات والمعلومات التي اللمستهلك التاجر بضرورة وضع قانون حمایة امن كما ألزم المشرع المصري في المادة الرابعة 

رات سواء ر تحدد شخصیته وبیانات قیده في السجل التجاري وعلامته التجاریة إن وجدت على جمیع المراسلات والمح

)39(.الورقیة أو الإلكترونیة

اشترطت ضرورة أن یتم )40(المقارنةأما فیما یتعلق باللغة المستخدمة في تقدیم المعلومات نلاحظ أن مختلف التشریعات 

، ولكن هناك ومضمونهكي یكون على بینة ودرایة ومعرفة بطبیعة العقد المراد إبرامه، إعلام المستهلك باللغة الوطنیة

عالمیةً اً تعد سوق، وإنما وهي غیر محصورة بدولة ما فقط،ذات طابع دوليأنهاوهي ،خصوصیة تتمتع بها شبكة الإنترنت

أن هناك العدید من الشركات التي تعمل على عرض السلع : أمام الجمیع، وهذه الخصوصیة تثیر مسألتین الأولىمفتوحةً 

استخدامها عالمیاً ، فإنه كان والخدمات من خلال تلك الشبكة وبلغات مختلفة، وبما أن اللغة الإنجلیزیة هي اللغة الشائع

صاحبها ترجمة إلى اللغة الوطنیة لأي دولة، بحیث تصبح المعلومة تالمقارنة النص على ضرورة أن الأحرى بالتشریعات

أما المسألة الثانیة فهي أنه لابد من إعلام المستهلك في علاقاته التعاقدیة الدولیة. لمقدمة واضحة ومفهومة وغیر غامضةا

المسألة وتعد هذه. رفاً فیهاالتي یعد طحتى یكون على بینة بطبیعة العلاقة،أن العقد الذي یبرمه عقد ذو طابع دولي

وبالتالي یجب إحاطته بهذا ،أن القانون الواجب تطبیقه قد یتم اشتراطه كبند كبقیة بنود العقدضروریة لحمایة المستهلك، إذ 

. بتطبیق قانون یختلف عن نظامه القانونيیتفاجأكي لا ؛الشرط

،ة العقدالتي لا غنى عنها لصحالمستهلك قبل التعاقد یعد من الواجباتبإعلام المزود أو المهنيالتزام تبین مما تقدم أن ی

إضافیاً بتقدیم التزاماونیة تفرض على المهني أو المزود سواء التقلیدي أو الإلكتروني، مع مراعاة أن العقود الالكتر 

معاینة المبیع ك لعدم إمكانیة قیامه بوذلالخدمة،ة أوعوبشكل یسمح للمستهلك بعلم جامع مانع بالسل)41(المعلومات الكترونیاً 

. معاینة مادیة قبل التعاقد
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.عند تنفیذ العقدالانترنتشبكة حمایة المستهلك عبر :المبحث الثالث

تنصب على أن أغلب العقود التي تتم بین المهني أو المزود والمستهلك سواء تقلیدیة أو الكترونیة هي عقود بیع وشراءلعل

شراؤه أو الانتفاع المراد ة الشيء منفع، حیث یكون هدف المستهلك من تلك العقود الحصول على خدماتالالسلع أو تقدیم 

، وبالرجوع إلى النصوص القانونیة التي نظمت عقد البیع نلاحظ أنها ألقت على عاتق البائع العدید من الالتزامات التي به

)42(وهي مقررة في عقود البیع كقاعدة عامة وبغض النظر عن آلیة إبرامها،،ضمانات للمستهلكالوقت نفسهتشكل في 

ضمان العیوب الخفیة وضمان عدم التعرض والاستحقاق وضمان حق المستهلك في العدول أو ،ومن بین هذه الضمانات

: وهذه الضمانات سنتناولها من خلال المطالب التالیة. الرجوع عن العقد

المستهلك بضمان العیوب الخفیةق ح: المطلب الأول

الكترونیة التزام البائع بضمان العیوب أكانت تقلیدیة أممن الضمانات التي وفرها المشرع للمستهلك في عقود البیع سواء

تنال من صلاحیته یوب التي قد توجد في المبیع و الخفیة في المبیع، ویعد هذا الضمان وسیلة فعالة لحمایة المستهلك من الع

قد لمقارنة بتنظیم أحكام هذا الضمان،فولذلك اهتمت مختلف التشریعات ا،نتفاع به على نحو تخالف الغرض من التعاقدللا

أو . والكمیة والكفاءةخطأ أو نقص من حیث الجودة"عرفت المادة الأولى من قانون حمایة المستهلك الفلسطیني العیب بأنه 

" للمعاییر أو المقاییس التي یتوجب الالتزام بها بموجب القانون أو الأنظمة الساریة المفعول فیما یتعلق بالمنتجعدم مطابقته

كل نقص في قیمة أي من " وقد عرفت المادة الأولى من قانون حمایة المستهلك المصري العیب الذي یلحق بالمبیع بأنه 

ي إلى حرمان المستهلك كلیاً أو جزئیاً من الاستفادة بها فیما أعدت من یؤدو لمنتجات أو نقصها بحسب الغایة المقصودة ا

بما في ذلك النقص الذي ینتج عن خطأ من مناولة السلعة أو تخزینها، وذلك كله ما لم یكن المستهلك تسبب في ،أجله

وجود العیب في على ط واضحاً للعیب، إلا أنه اقتصر فقالفلسطیني والمصري وضعا تعریفاً یلاحظ أن المشرع" وقوعه

على یقعحیث،المطابقة للمعاییر والمقاییسلحق بالعیب حالة عدم أن المشرع الفلسطیني أالمنتجات دون الخدمات، كما

. سلعة مطابقة لما تم الاتفاق علیهالالتزام بتقدیمعاتق البائع 

كان المنتوج أد على منقول أو عقار أو سواء ن الضمان القانوني للعیب الخفي یوجد في جمیع البیوع سواء تلك التي تر إ

لقیام التزامه بالضمان ویشترط في العیب الذي ؛كان محترفاً أم لاأجدیداً أم مستعملاً، كما أنه لا أهمیة لصفة البائع سواء 

معلوم من وأن یكون غیروهي أن یكون العیب قدیماً وخفیاً ومؤثراً ، )43(یكون محلاً للضمان ضرورة توافر شروط معینة

ویكون من حق )44(وعند توفر تلك الشروط فإنه ینشأ التزاما على عاتق البائع بضمان العیوب الخفیة في المبیعالمشتري،

من مجلة الأحكام العدلیة عدة خیارات، إما فسخ العقد واسترداد الثمن أو قبول 337المشتري حسب ما جاء في المادة 
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دون أن یكون له الحق في تخفیض الثمن باستثناء المبیع وبالثمن المتفق علیهفيلخفي العقد على الرغم من وجود العیب ا

.)45(الحالات التي یتعذر فیها إعادة الحال إلى ما كانت علیه عند التعاقد

اظ من القانون المدني المشتري الحق في رد المبیع مع استعادة الثمن أو الاحتف513منح المشرع الأردني في المادة كما

من القانون 450بالمبیع والرجوع بنقصان الثمن أو حبس الثمن، أما المشرع المصري فقد منح المشتري حسب المادة 

، وقد میز المشرع المصري " ضمان العیوب الخفیة ")46(المدني الحق في الرجوع على البائع بدعوى خاصة وهي دعوى 

للمشتري إذا كان العیب جسیماً الحق في رد المبیع للبائع أو إبقائه مع بین العیب الجسیم والعیب غیر الجسیم، حیث یكون 

المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق به، أما إذا كان العیب غیر جسیم عندها یكون للمشتري فقط المطالبة 

حق المستهلك في الذي رتب على العیب الخفي)47(وذلك خلافاً لما جاء في قانون حمایة المستهلك المصري ،بالتعویض

كذلك هو الحال في )48(استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد ثمنها ودونما تمییز بین العیب الجسیم والعیب غیر الجسیم 

من القانون المدني الفرنسي العیب الخفي الموجب )50() 164(وقد اعتبرت المادة ،)49(قانون حمایة المستهلك الفلسطیني

أو نتیجة نقص الفائدة هلغرض المعدلجة عدم صلاحیة المبیع لاستعماله في  اه المستهلك ینشأ نتیلمسؤولیة البائع تجا

. المرجوة منه

إلى أن المزود أو المهني یكون مسؤولاً لیس فقط عن العیب الخفي الذي من شأنه أن یحول دون إفادة تجدر الإشارة 

في حالة اكتشاف أو العلم بوجود وسلامته لصحة المستهلكضامناً المستهلك من المبیع بالشكل المطلوب منه، وإنما یكون

من قانون ) 11(ویقع على عاتقه حسب ما جاء في المادة .عیب في السلعة أو الخدمة وتشكل خطراً على صحته وسلامته

:الفلسطیني ودون تأخیر الإجراءات التالیةحمایة المستهلك

ن هذه العیوب وتحذیره من المخاطر التي قد عإبلاغ الجهات المختصة وإعلام الجمهور بواسطة وسائل الإعلام - 1

. تنتج عنها

.سحب السلعة من الأسواق- 2

. استرداد السلع التي جرى بیعها أو تأجیرها وإعادة ثمنها- 3

.حهااستبدال السلعة على نفقته الخاصة وإعادة الثمن المدفوع في حال تعذر إصلا- 4

. ا بطرق سلیمة وغیر مضرة بالبیئة وعلى نفقته الخاصةالتخلص منه- 5
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التعرض والاستحقاقعدمحق المستهلك بضمان: المطلب الثاني

یلتزم المهني أو المزود في التعاقد عبر شبكة الإنترنت بالامتناع عن القیام بأي عمل من شأنه أن یؤدي إلى عرقلة 

وهذا یتطلب تمكینه من الانتفاع به بطریقة هادئة ،اموفقاً للغایة المرجوة منهأو الخدمةالمستهلك من الانتفاع بالمبیع

یقع یتفق وطبیعة الالتزام الذي )52(الالتزاموهذالهولا یسمح للغیر بالتعرض )51(ومستقرة فلا یتعرض للمستهلك شخصیاً 

)53(.لبیععاتق البائع المنصوص علیه في القواعد العامة المنظمة لعقد اعلى

ضمان البائع لكل فعل صادر عنه نفسه أو من غیره، ویكون من شأنه المساس بحق ")45(التعرض بأنه عدمویعرف ضمان

وعلیه فإن البائع یكون ملزماً بالامتناع عن التعرض الشخصي للمشتري "المشتري في التمتع بملكیة المبیع كله أو بعضه 

التزامه بضمان فإنه یكون قد نفذودفع التعرض الصادر عن الغیر بالوسائل القانونیة ، فإذا استطاع دفع هذا التعرض 

تعویض المشتري عن هوجزئیاً فعندها یقع على عاتقأالتعرض تنفیذاً عینیاً ، وإذا لم یستطع واستحق الغیر المبیع كلیاً 

والتزم )55(،ة، وهذا ما یعرف بضمان الاستحقاقالأضرار التي لحقت به نتیجة هذا الاستحقاق استناداً لمسؤولیته العقدی

د التي تتم عبر شبكة و تعرضه الشخصي المادي لا یقتصر على العقود العادیة، وإنما یشمل العقعدمئع بضمانالبا

الإنترنت ، وذلك من خلال قیام المهني أو المزود البائع لبرنامج معین بزراعة فایروس في البرنامج ، أو من خلال توجیه 

ومثل هذا ،لیاً أو جزئیاً من البرنامج دون أن یكون له مبرر قانونيفایروس عن بعد بشكل یمنع المشتري من الاستفادة  ك

الغیر لملكیة برنامج ادعاءویمكن كذلك تصور ،)56(االتعرض یعد تعرضاً معنویاً غیر ملموس ولیس تعرضاً مادیاَ ملموس

، الادعاءا التدخل القانوني لرد مثل هذا نمعین أو لعلامة تجاریة على شبكة الإنترنت ، حیث یقع على عاتق البائع ه

. وتطبیق ما جاءت به النصوص التقلیدیة بهذا الشأن

حق المستهلك بالعدول عن العقد عبر شبكة الإنترنت: الثالثالمطلب 

ة البائع أو في مواجهودرایتهالمستهلكوقلة خبرة.الإنترنتلكترونیة عبر شبكة لسرعة التي تتم بها المعاملات الإنظراً إلى ا

حیان یكتشف خالیة من عناصر التدبیر والتفكیر والتمهل، مما یجعله في بعض الأالمبرمةوكون العقود .المحترفالمهني 

الحق في الرجوع عن بعضهمأو كما یسمیه ،ولهذه الأسباب وجد الحق في العدول)57(إبرامه،بعد مة العقد لهعدم ملاء

للعقد )58(للمستهلك، ویشكل هذا الحق خروجاً عن مبدأ القوة الملزمةكأحد الوسائل القانونیة التي توفر حمایة أفضل ،العقد

وذلك للاعتبارات التي سبق الإشارة إلیها، ووجود هذا الحق لم یرتبط بتنظیم العقود عن بعد، وإنما ارتبط وجوده مع بدایة 

. )59(وجود التشریعات الهادفة إلى حمایة المستهلك
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عقد المفاضلة والاختیار بین قدرة المتعاقد بعد إبرام ال"فقیل فیهلت في الحق بالعدول، قیالعدید من التعریفات التي هناكو 

العقد والتحلل منه دون توقف ذلك الانفراد بنقضسلطة أحد المتعاقدین ": وهناك من عرفه بأنه"إمضائه أو الرجوع عنه 

ا بینت قدرة أحد المتعاقدین بعد إبرام العقد على أنهیستنتج من هذه التعریفات .  )60(على إرادة ومشیئة الطرف الآخر

الحق في العدول أو الرجوع في العقد فقد اهتمت )61(ونظراً لخصوصیة. أو الرجوع عنهإتمامهلاختیار بین المفاضلة أو ا

. ممارسة هذا الحق في حالات معینةتبعض التشریعات قیدهناكوفي المقابلشریعات المقارنة بتنظیمه، مختلف الت

لأن هذا الحق ر عن البائع أي إخلال بالتزاماته؛المستهلك الحق في العدول ولو لم یصدافالمشرع الفرنسي والأمریكي منح

لمعالجة حالة التسرع التي یكون فیها المستهلك عند إبرام العقد عبر شبكة الإنترنت، خاصة أنه لا یتمكن من رؤیة دوج

المحددة لممارسته التي حددها المشرع الفرنسي تم ممارسة هذا الحق خلال المدةع ومعاینته عند التعاقد، على أن تالمبی

الصادر 7/197ذاتها التي أخذ بها التوجیه الأوروبي رقم وهذه المدة هي تبدأ من تاریخ تسلم المستهلك للمبیع، ،بسبعة أیام

، وإذا )62(الخدمة، أما المشرع الأمریكي فقد حدد المدة بثلاثین یوماً تبدأ في تاریخ استلام البضاعة أو 1997مایو 20في 

أوسع لخیار یأخذ بنطاقإلا أن التوجیه الأوروبي. كان المشرع الفرنسي والتوجیه الأوروبي قد اتفقا على حق العدول

فقد قصر هذا الحق ،سواء تعلقت بسلع أو خدمات، أما المشرع الفرنسيكافةالعدول، حیث یشمل العقود المبرمة عن بعد

مع ذلك فإن هذا الحق لیس مطلقاً وإنما هناك بعض المعاملات التي لا یجوز العدول و فقط،على المنتجات دون الخدمات 

المعاملات المتعلقة بالعقود المتصلة بأداء الخدمات التي شرع بتنفیذها بالاتفاق مع المستهلك قبل في ، كما إبرامهاعنها بعد 

لمواصفات خاصة بالمستهلك وبناءً ات التي تم تصنیعها وفقاً أیام، وكذلك الأمر بالنسبة للمنتجسبعةنهایة مدة الخیار وهي 

)63(.على رغبته، وكذلك العقود المتعلقة بتورید أموال لأداء خدمات تعتمد أسعارها على تقلبات الأسواق المالیة

عدول عن الشراء في الالحقالمستهلكالمبادلات والتجارة الإلكترونیة من قانون) 30(الفصلوقد منح المشرع التونسي في 

منه منعت المستهلك ) 32(العقد بالنسبة للخدمات ولكن المادة إبرامأیام تبدأ في استلام المنتجات أو من تاریخ عشرةخلال 

أما بالنسبة للمشرع المصري والمشرع )64(.من ممارسة حقه بالعدول عن الشراء في حالات معینة أوردتها على سبیل الحصر

العدول عن العقد بالشكل المنصوص علیه في القانون الفرنسي والتوجه الأوروبي لم یقررا حق المستهلك فيفهماالفلسطیني 

السلع والمنتجات في حالات معینة ومحددة على سبیل الحصر إرجاعلمستهلك الحق فيامنحا ولكنهما ،والتونسي

الخیارات مقیدة بشرط أن تكون السلع أو المنتجات ولكن هذه،مع رد ثمنهاإعادتهاواستبدالها بسلع ومنتجات أخرى أو 

،  مثل هذه )65(یشوبها عیب أو غیر مطابقة للمواصفات المتفق علیها أو  المعمول بها أو للغرض الذي تم التعاقد من أجله

الذكر، وإنما الحالات في حقیقة الأمر لا تعد ممارسة للحق في العدول بالمعنى القانوني له والمقرر في التشریعات سالفة

. یعد تطبیقاً للقواعد العامة عند الإخلال بالالتزام بضمان العیوب في عقد البیع
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السلعة مع رد ثمنها وهي إعادةالمشرع المصري حدد المدة التي یحق للمستهلك خلالها ممارسة حقه في استبدال أو إن

خلالها الذي لم یحدد المهلة التي یستطیع المستهلكمن تاریخ تسلمها على خلاف المشرع الفلسطیني اربعة عشر یوماً 

، وعلیه نقترح على المشرع الفلسطیني )المزود والمستهلك(وإنما جعل تحدید هذه المدة یتم باتفاق الطرفین ،ممارسة حقه

وجود دون الحاجة إلى ،من خلالها حق المستهلك في العدول عن العقدیبینإضافة مادة إلى قانون حمایة المستهلك 

كأن ،ویحدد فیها مدة ممارسة هذا الحق،كالمشرع التونسيمبررات باستثناء الحالات التي یصعب فیها ممارسة هذا الحق

تكون عشرة أیام من تاریخ استلام السلع أو المنتجات، ورد المبلغ المدفوع خلال مدة أقصاها عشرة أیام من تاریخ إرجاع 

. السلع أو المنتجات

رخصة منحها المشرع للمستهلك باعتباره الطرف الضعیف، یستطیع العقد هو عنا القول بأن الحق بالعدول وأخیراً یمكنن

إثباتإلى أو أن تكون ضرورةأن یقدم تبریراً لذلك، أومن خلالها أن ینقض العقد دون الحاجة إلى تدخل الطرف الآخر، 

حیث یرجع طرفي العقد إلى الحالة یترتب على ممارسة هذا الحق أثرٌ رجعيٌ وجود عیب أو خلل في السلعة أو الخدمة، و 

. التي كانا علیها قبل التعاقد

الخاتمة

الاتصال الحدیثة؛ أهمیة الحاجة إلى ضرورة توفیر الحمایة اللازمة للمستهلك الذي یتعاقد عبر وسائلببحث هذا النهض

حیث یتم في فضاء الكتروني ودون وجود مادي یسمح ،خلالها التعاقدوذلك نظراً لخصوصیة الوسیلة التي یتم من 

وصحته، وتقدیم لسلامة المستهلكرإلى حمایة أكبالتعاقد بشأنها، الأمر الذي یدعوللمستهلك بمعاینة وتفقد السلعة المراد

ي الخادعة والمضللة التمن تكوین قناعته في التعاقد،والابتعاد عن الإعلانات تمكنه،ة للمستهلكحمعلومات كافیة وصحی

كي یتمكن من ،سلع وخدمات مطابقة للمواصفات المتفق علیها وخالیة من العیوبتجذب المستهلك إلى التعاقد،وتقدیم

لال المدة المحددة مع مراعاة القیود الانتفاع بها، وكذلك احترام حق المستهلك بالعدول أو الرجوع عن السلعة أو الخدمة خ

. الواردة على ممارسة هذا الحق كما تبین معنا

موقف التشریعات المقارنة في حمایة المستهلك، حیث عمل بعضها على تنظیم نصوص قانونیة ایضاً تناول البحثكما 

صدار أنظمة تراعي تلك خاصة بالمستهلك الذي یتعاقد عبر شبكة الانترنت، ومنها من أحال ذلك إلى ضرورة إ

إصدار قانون ینظم : الخصوصیة كالمشرع الفلسطیني الذي نتمنى علیه أن یعمل على ضرورة القیام بأمرین، الأول

لأنه من الواضح أن هناك غیاب تشریعي لمثل هذه المعاملات، على أن تتضمن لكترونیة في فلسطین؛المعاملات الإ
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تهلك عبر وسائل الاتصال عمل على إصدار الأنظمة اللازمة بشأن حمایة المسنصوصاً خاصة لحمایة المستهلك، أو ال

).  وزارة الاقتصاد الوطني( والتي أحال بشأنها قانون حمایة المستهلك الفلسطیني إلى الجهات المختصةالحدیثة 

أي أنها ذات طابع دولي، ،ةأیضاً من خلال هذا البحث أن العقود التي تتم عبر شبكة الانترنت تتمتع بصفة الدولیتبیّن و 

یجب أن تتعدى تدابیر حمایة المستهلك حدود الدولة الواحدة، وذلك من خلال إرساء فكرة التعاون الدولي أنهوبالتالي نعتقد 

في هذا المجال للوصول إلى الحمایة المنشودة، ولذلك یقع على عاتق الدول العمل على تبادل المعلومات المتعلقة بالتدابیر 

اصة بالمستهلك والتدابیر الوطنیة في میدان حمایة المستهلك، وتعزیز الصلات الإعلامیة المتعلقة بالمنتجات التي یتم الخ

. حظرها أو سحبها أو تقیید استخدامها بكافة الطرق التي توفرها وسائل الاتصال الحدیثة

حقوق وفیر البنیة التحتیة لذلك، وتحدیدت وتوأخیراً فإنه لا بد من العمل على نشر ثقافة التسوق عبر شبكة الإنترن

المستهلكین بحقوقهم من خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وأجهزة حمایة المستهلك، والاستعانة ةالمستهلك وتوعی

لندوات بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشؤون التعلیم والإعلام لإصدار النشرات والمطبوعات المتعلقة بذلك، وعقد الورش وا

. التثقیفیة التي تهدف إلى إیجاد مستهلك واعٍ ومدرك لخصوصیة الآلیة التي یتعاقد من خلالها وعالماً بحقوقه التي یتمتع بها

الهوامش
. ود.5صالطبعة الأولى، . بدون ذكر دار النشر"العقد الإلكتروني" )2005(عبد العزیز سلامة، صابر. للمزید عن تعریف شبكة الإنترنت راجع د1)(

، محمد عبد االله.ود.22وزیع، عمان، الطبعة الأولى، صدار الثقافة للنشر والت" دراسة مقارنةالالكترونیة،الوجیز في عقود التجارة " )2006(زمحمد فواالمطالقة،
.104صدبي، 27مجلة الأمن والإنترنت، الصادرة عن مركز البحوث والدراسات في القیادة العامة لشرطة دبي، العدد " الإنترنت")2001(حداد

ا شبكة غیر إن ازدیاد استخدام شبكة الإنترنت یعود إلى الخصائص التي تتمتع بها، فهي شبكة مفتوحة أمام الجمیع أي أنها غیر مملوكة لأحد، كما أنه)2(
هذه یم نوع معین من الخدمات دون غیرها، كما أنها شبكة عالمیة أي لا تعرف الحدود الجغرافیة بین الدول وبالتالي فهي ذات طابع دولي، بشأنمخصصة لتقد

.  17-15مرجع سابق، ص سلامة،صابر عبد العزیز،. الخصائص راجع د
ابراهیم، .ود. 21الجزائر، صدار الكتاب الحدیث، " دراسة مقارنة مع القانون الفرنسيحمایة المستهلك في القانون المقارن " )2006(بوادلي،محمد. راجع د3)(

" )2008(عبد الباقي،عمر محمد. ود22صلإسكندریة، الطبعة الأولى،دار الفكر الجامعي ا" حمایة المستهلك في العقد الالكتروني" )2008(خالد ممدوح
ذو القعدة (یوسف الشندي، .ود. 17صلإسكندریة، الطبعة الثانیة،ا. منشأة المعارف" لشریعة والقانوندراسة مقارنة بین االحمایة العقدیة للمستهلك

عدد الرابع الالمتحدة، مجلة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة" المفهوم القانوني للمستهلك، دراسة تحلیلیة مقارنة" )م2010أكتوبر /ه1431
مؤتمر الأعمال المصرفیة الالكترونیة بین الشریعة والقانون، المنعقد في " المنظور الإسلامي لوسائل حمایة المستهلك" ، سید حسنعبد االله.ود. 142صوالأربعون،

.1235ص . م2003مایو 12-10ه الموافق 1424ربیع الأول 11-9كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة ،
لأن ؛ولكنه بدأ ینتشر منذ بدایة سبعینیات القرن الماضي، واحتل مركزاً مهماً في الفكر القانونيوصفة مصطلحاً قانونیاً في الظهور، المستهلك بلقد تأخر مفهوم 4)(

ل إقامة التوازن بین التصرفات القانونیة من أجل الحصول على السلع والخدمات، ومثل هذه التصرفات بحاجة إلى تنظیم قانوني یكفإبرامالمستهلك یعمل على 
.143مرجع سابق، ص " ....المفهوم القانوني" الشندي، یوسف.أطراف العلاقة العقدیة، للمزید راجع د

كل منتج صناعي أو زراعي أو تحویلي أو نصف مصنع وأیة مادة " السلعة بأنها 2005لسنة 21رقمعرفت المادة الأولى من قانون حمایة المستهلك الفلسطینی5)(
". أخرى تعتبرها الوزارة سلعة لغایات تطبیق أحكام هذا القانون

متخصصة مقابل أجر كل عمل یتمثل بنشاط تقني أو حرفي أو مادي تقدمه أي جهة " عرفت المادة الأولى من قانون حمایة المستهلك الفلسطیني الخدمة بأنها 6)(
" .متفق أو محدد بموجب تسعیرة معلنة

الشخص الذي یمارس باسمه أو لحساب الغیر نشاطاً یتمثل بتوزیع أو تداول أو تصنیع " عرفت المادة الأولى من قانون حمایة المستهلك الفلسطیني المزود بأنه 7)(
صانع السلعة ومستوردها وبائعها ومصدرها وكل " روع قانون حمایة المستهلك الأردني المزود بأنه مشنمعرفت المادة الثانیة و " دماتأو تأجیر السلع أو تقدیم الخ

".متدخل آخر في إنتاجها أو مقدم الخدمة
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المستهلك، بما یفوق مركزإقتصاديالمهني قد یكون شخصاً طبیعیاً وقد یكون شخصاً معنویاً مثل الشركات وغیرها، وأهم ما یمیز المهني هو وجوده في مركز8)(
والمستهلك، وذلك بمنح یتوافر لدیه من معارف فنیة ومعلومات فضلاً عن الإمكانات المالیة، ولهذا فإن الغرض من حمایة المستهلك هو إقامة التوازن بین المهني 

43مرجع سابق،ص، بوادلي، محمد.المستهلك حقوقاً من شأنها أن تعدل الكفة الراجحة أصلا لصالح المهني، للمزید، راجع د
الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یشتري خدمة أو سلعة " المادة الثانیة منه المستهلك بأنه في2004انون حمایة المستهلك لعام لقد عرف المشرع اللبناني في ق9)(

". أو یستأجرها أو یستعملها أو یستفید منها، وذلك لأغراض غیر مرتبطة مباشرة بنشاطه المهني
" دراسة مقارنة . حمایة المستهلك في التعاقد الالكتروني" )دون ذكر سنة النشر(أحمد بدر، أسامة .ود. 23، مرجع سابق، ص عبد الباقي، عمر محمد.راجع د10)(

تهلك في التعاقد حمایة المس)"2009(،عبد االله ذیبومحمود. 151مرجع سابق، ص ...."المفهوم القانوني" الشندي، یوسف.ود76ص هضة العربیة،دار الن
.  11، ص2009نیة، فلسطین، جامعة النجاح الوطمخطوطةرسالة ماجستیر"دراسة مقارنةالالكتروني،

ة أو العائلیة تجدر الإشارة إلى أن المشرع الأوروبي ضیق من مفهوم المستهلك، حیث اعتبر المستهلك كل شخص طبیعي یبرم التصرفات لإشباع حاجاته الذاتی11)(
والمتعلق بحمایة المستهلك 20/5/1997الصادر بتاریخ 17-97تدخل في إطار نشاطه المهني، للمزید حول تعریف المستهلك راجع التوجیه الأوروبي رقم التي لا 

حجازي، عبد. ود، 22، مرجع سابق، صعبد الباقي،عمر محمد. ود. 26، مرجع سابق، ص ابراهیم، خالد ممدوح.في العقود التي تتم عن بعد، مشار إلیه لدى د
مرجع سابق، ص ..."المفهوم القانوني" الشندي،یوسف . ود25صمصر ،القانونیة،دار الكتب " حمایة المستهلك عبر شبكة الإنترنت" )2008(الفتاح بیومي

152  .
. مرجع سابق..."حمایة المستهلك"الفتاح بیوميحجازي، عبد .ود. 27ص. مرجع سابقإبراهیم،خالد ممدوح،. للمزید عن موقف المشرع الفرنسي راجع د)12(

الحمایة الجنائیة للمستهلك ")م2009سبتمبر /ه1430(محمد فتیحة قوراري،.و د. 152ص. مرجع سابق..."المفهوم القانوني "الشندي، یوسف.و د. 29ص
السنة الثالثة والثلاثون،. عدد الثالثال. مجلس النشر العلمي. جامعة الكویت. الحقوقمجلة" من الإعلانات المضللة، دراسة مقارنة في القانون الإماراتي والمقارن

.24ص،الإسكندریة. دار الجامعة الجدیدة للنشر" حمایة المستهلك في القانون الدولي الخاص")2009(خلیل، خالد عبد الفتاح.ود. 252ص 
.163، مرجع سابق، ص ..."المفهوم القانوني" الشندي، یوسف.ود23ص ، مرجع سابق،عبد الباقي،عمر محمد. حول هذه التعریفات راجع د13)(
غیر مهني، كأن وفقاً لرأي أنصار الاتجاه الضیق لا یعد مستهلكاً الشخص الذي یبرم تصرفات قانونیة یكون الهدف منها الاستعمال المختلط أي مهني وآخر 14)(

. د. راجع. ات أسرتهیقوم وكیل تجاري بشراء سیارة لاستعماله فقط أي لیس من أجل تسویق بضاعته المتعلقة بنشاطه المهني وإنما من أجل تلبیة احتیاج
.24ص. مرجع سابق. بوادلي،محمد

27مرجع سابق، صبوادلي، محمد،.راجع د15)(
أن " عندما قال Kennedyمع بدایة ظهور الدعوة إلى حمایة المستهلك وتجسد في نداء الرئیس الأمریكي الأسبق بالانتشارلقد بدأ المفهوم الموسع للمستهلك )16(

للمزید راجع" جمیعاً المستهلكین هم نحن 
BiHl (l) le droit de la vente ( ventemobiliere) Dalloz>1986.P.192.

.14عبدا االله ذیب ، مرجع سابق، صمحمود،و164ص،مرجع سابق..." المفهوم القانوني" الشندي، یوسف.و د28، مرجع سابق، صبوادلي، محمد.راجع د17)(
)18(BEAUCHARD(J),,Remarque sur le code de la consommation”, écritsen hommage a G. Cornu. 1995. P9. e.t.s,

MESTRE. (J):”Des notions de consommateurs” RTDCIV.I.1989.P92.
.163مرجع سابق، ص......"القانونيالمفهوم " الشندي، یوسف.دللمزید حول هذا الرأي راجع)19(
.108صمرجع سابق،..."حمایة المستهلك"بدر، أسامة أحمد.راجع د)20(
عبد الباقي،.راجع د. تشمل عناصر السلعة ماهیتها وجودتها وقوتها وقدرها ومطابقتها للمواصفات وملاءمتها للغرض المخصص لها وخلوها من العیوب الخفیة)21(

.44ص. مرجع سابقعمر محمد،
لمشرع الفلسطیني أحال إلى مجلس الوزراء بتنسیب من وزیر الاقتصاد الوطني تنظیم تداول المنتجات عبر وسائل الاتصال الحدیثة، من تجدر الإشارة إلى أن ا)22(

.من قانون حمایة المستهلك الفلسطیني) 26(خلال إصدار نظام خاص بذلك، إلاّ أنه لم یتم إصدار هذا النظام لغایة الآن، راجع المادة 
شار إلیها هذا التعریف وغیره من التعریفات م" كل وسیلة تهدف إلى التأثیر نفسیاً على الجمهور تحقیقاً لغایات تجاریة"من الفقه عرّف الإعلان بأنه هناك جانب)23(

.81ص. مرجع سابق. خالد ممدوح،إبراهیم. لدى د
كل مزود "حیث عرفته بأنه المستهلك، وإنما عرف المعلن في المادة الأولى منه ،مایة تجدر الإشارة إلى أن المشرع الفلسطیني لم یعرف الإعلان في قانون ح)24(

كل شخص یقوم بالإعلان عن سلعة أو "كذلك هو الحال بالنسبة للمشرع المصري حیث عرف المعلن بأنه " یقوم بإعلان منتجاته بمختلف وسائل الدعایة والإعلان
".استخدام أي وسیلة من الوسائلخدمة أو الترویج لها بذاته أو بواسطة غیره ب

إبرام ")2007(برهان، سمیر.د. 62ص،یة، المكتب الفني، الأردنالطبعة الثان"مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني")1998(سلطان،أنور. راجع د)25(
" العقد والإرادة المنفردة")1995(أبو اللیل، إبراهیم الدسوقي.ود.64،صیة للتنمیة الإداریة، مصر، الطبعة الأولى، المنظمة العرب"العقد في التجارة الإلكترونیة

.105صلى، جامعة الكویت، الكویت، الطبعة الأو 
حقیقیة على توجیه إرادة المستهلك، وبالتالي یعد من أهم خطورةللمستهلك یشكل الإعلان المضلل والمحتوي على الكذب والخداع المقترن بوسائل احتیالیة تضلیل )26(

.المصادر التي تلحق الضرر بالمستهلك خلال الفترة التي تسبق إبرام العقد عبر شبكة الإنترنت
یة للمستهلك بصورة جادة وموضوعیة لم تنل دراسة الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام حظها من الاهتمام إلاّ منذ وقت قریب، وذلك من أجل تحقیق قدر من الحما)27(

ابراهیم، خالد ممدوح، مرجع سابق،.في مواجهة الأخطار التي قد تنشأ في ظل المتغیرات الاقتصادیة والتحولات الاجتماعیة والتطورات العلمیة والتكنولوجیة، راجع د



طارق كمیل حمایة المستھلك في…

80 )0(العدد) 0(مجلدللبحوثالأمریكیةالعربیةةالجامعمجلة

لجدیدة ، دار الجامعة ا"حمایة المستهلك في القانون الدولي الخاص")2009(خلیل، خالد عبد الفتاح محمد.دو .61ص. ، مرجع سابقبوادلي، محمد.دو . 94ص
.182، مرجع سابق، صعبد الباقي، عمر محمد.ود. 40ص،الإسكندریة-للنشر

تنبیه أو إعلام طالب التعاقد بمعلومات من شأنها إلقاء الضوء على واقعة ما أو عنصر ما من عناصر التعاقد المزمع حتى یكون الطالب "وهناك من عرّفه بأنه )28(
، مرجع عبد الباقي،عمر محمد.راجع د، للمزید حول هذه التعریفات"على بینة من أمره بحیث یتخذ قراره الذي یراه مناسباً على ضوء حاجته وهدفه من إبرام العقد

" حمایة المستهلك الإلكتروني في القانون الجزائري دراسة مقارنة")2013(خلفي،عبد الرحمن.ود.94، مرجع سابق، صابراهیم، خالد ممدوح.ود. 189سابق، ص
.48، مرجع سابق، صبعبد االله ذیومحمود،. 6، ص)1(27المجلد ). الإنسانیةالعلوم (، للأبحاثمجلة جامعة النجاح 

.7، مرجع سابق، صخلفي، عبد الرحمن.راجع د)29(
ذهب جانب من الفقه إلى أن هذا الالتزام یجد أساسه في نظریة صحة إذالمهني بإعلام المستهلك قبل التعاقد، لالتزامحول الأساس القانوني الآراء تعددت )30(

الباقي،عبد .اجع دوسلامة الرضا، وجانب آخر یرى أساسه هو عدم المساواة في العلم بین المتعاقدین وآخر ذهب إلى أنّ الأساس هو مبدأ حسن النیة، للمزید ر 
.95، مرجع سابق، صوح ابراهیم، خالد ممد.، ود203-201، مرجع سابق، صعمر محمد

الأعمال المصرفیة الالكترونیة "ورقة بحثیة قدمت لمؤتمر "حمایة المستهلك الالكتروني"حمیش،عبد الحق.ود. 190راجع عبد الباقي،عمر محمد،مرجع سابق،ص)31(
1273ص .عة الامارات العربیة المتحدةجام.م،كلیة الشریعة والقانون2003مایو 12- 10ه الموافق 1424ربیع الأول 11-9" بین الشریعة والقانون

استخدامها لقد اشترط المشرع الفلسطیني في قانون حمایة المستهلك ضرورة حصول المستهلك على المعلومات الصحیحة عن المنتجات التي یرید شرائها أو )32(
معروضة للمستهلك بشكل من نفس القانون على ضرورة إعلان السعر بالعملة المتداولة على وحدة البیع ال) 17(منه، وقد أكدت المادة ) 14- 7(وذلك في المواد 

مایة وكذلك فرض المشرع المصري على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحیحة عن خصائص وطبیعة المنتج محل التعاقد، وكذلك قانون ح. مباشر
.منه) 25(وذلك في الفصل 2000لسنة ) 83(لكترونیة رقم في المادة الرابعة منه، والقانون التونسي المتعلق بالمبادلات والتجارة الإ2004المستهلك اللبناني لسنة 

و. 9مرجع سابق، صخلفي، عبد الرحمن،.ود. 96، مرجع سابق، صابراهیم، خالد ممدوح.، ود239، مرجع سابق، صعبد الباقي، عمر محمد.راجع د)33(
.59ص، مرجع سابق،عبد االله ذیبمحمود،

.11مرجع سابق، صخلفي، عبد الرحمن،.، ود233- 229مرجع سابق، ص،عبد الباقي،عمر محمد.للمزید راجع د)34(
كل منتج ینطوي على استعماله أي خطورة یجب أن یؤشر أو یرفق به تحذیر یبین وجه "لقد نصّت المادة التاسعة من قانون حمایة المستهلك الفلسطیني على أنه )35(

".ة العلاج في حال حدوث ضرر ناتج عن الاستخدامالخطورة والطریقة المثلى للاستعمال أو الاستخدام، وكیفی
اري والفواتیر فیما یتعلق بالمواقع الخاصة في فرنسا یجب أن تتضمن المنشأة وأرقام الهواتف الخاصة بها وعنوان الشركة ومقرها الاجتماعي وسجلها التج)36(

قعة باسمها ، أما في مواقع إحدى الدول الأعضاء فقد قرر التوجیه الأوروبي الصادر في الخاصة بها والأسعار والوثائق الإعلانیة ، وأن تكون جمیع مراسلاتها مو 
التزاماً مشدداً ، حیث یقع على عاتق المورد بإعلام المستهلك في الوقت المناسب بالبیانات الخاصة بشخصیة المورد وعنوانه وكذلك بیان 1997مایو أیار 20

ن للمستهلك أن یحصل منها على طلباته، وقد أشار التوجیه الأوروبي فیما یخص المواقع الموجودة في دولة أجنبیة إلى ضرورة العنوان الجغرافي للمؤسسة التي یمك
مرجع خلفي، عبد الرحمن،.ود. 107، مرجع سابق، صابراهیم،خالد ممدوح.القوانین ، للمزید راجع دمشكلة تنازعلتفادي ؛الرجوع إلى القوانین الوطنیة لتلك الدول

. 15سابق، ص
على كل مقدم خدمة بیان أهلیته لممارسة تلك الخدمة من خلال عرض الرخصة المصرح " من قانون حمایة المستهلك الفلسطیني على أنه 18لقد نصت المادة )37(

".  له بموجبها ممارسة هذه الخدمة من الجهة الرسمیة المختصة وبشكل واضح
. ون حمایة المستهلك الفلسطینيمن قان21راجع نص المادة )38(
ین وموقع الویب الخاص بالتاجر عبر شبكة الإنترنت بیان اسم الدوممن قانون حمایة المستهلك المصري یجب أن تشمل المراسلات عند التعاقد 21وفقاً للمادة )39(

. التقلیدیةوعنوان بریده الإلكتروني فضلاً عن البیانات الواجب توافرها في حالة التعاقد بالطرق 
من قانون حمایة 9من قانون حمایة المستهلك المصري، وكذلك نص المادة 3ونص المادة الفلسطیني،من قانون حمایة المستهلك 12راجع نص المادة )40(

. والمتعلق بحمایة المستهلك2006من القانون الاتحادي الإماراتي لسنة 4المستهلك اللبناني والمادة 
الإلكترونیة البائع أو مقدم الخدمة بتقدیم المعلومات للمستهلك بطریقة الكترونیة، المبادلات والتجارةمن قانون 25من الفصل 15رع التونسي في البند ألزم المش)41(

.  علیها خلال مراحل العملیة التعاقدیة الالكترونیةالاطلاعحیث ترسل له بأي وسیط الكتروني بشكل یمكنه من 
فالقانون المدني یسري في الأصل على العقود التي تتم بین المستهلكین والمنتجین . هناك ارتباطاً بین قواعد القانون المدني وقانون حمایة المستهلكیلاحظ أن )42(

عبد .د. الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة للمزید راجعباعتبارهوهي ما تعرف الآن بعقود الاستهلاك، وهي تخضع في ذات الوقت لقوانین حمایة المستهلك 
. 93صدار النهضة العربیة ، القاهرة ،"للمفاوضات العقدیة، دراسة تحلیلیةالاتفاقيالتنظیم " )1998(العال،محمد حسین

دون ذكر دار النشر ، " ام العدلیة دراسة مقارنةعقد البیع في مجلة الأحك" )2013(دودین، محمود.وددواس، أمین.للمزید حول هذه الشروط راجع د)43(
عبد الباقي،عمر .ود141- 133،ص ر الثقافة للنشر والتوزیع،عماندا" العقود المسماة البیع والإیجار" )م2011/ه1432(العبیدي،على هادي.ود351-346ص

. 572- 525مرجع سابق، صمحمد،
على كل مزود ضمان العیوب الخفیة التي تنقص من قیمة السلعة أو الخدمة نقصاً "فلسطیني على أنه من قانون حمایة المستهلك ال20لقد نصت المادة )44(

". محسوباً أو تجعلها غیر صالحة للاستعمال فیما أعدت إلیها وفقاً لطبیعتها أو لأحكام العقد
358، مرجع سابق،صدودین، محمود.وددواس، أمین.راجع د)45(
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أما مجلة الأحكام العدلیة فإنها لم تشر إلى مدة تقادم خاصة ، مدني مصري) 449.م( تتقادم دعوى ضمان العیوب الخفیة بمرور سنة من تاریخ تسلیم المبیع )46(
ة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى بالعیب الخفي، وبالتالي یمكن الرجوع إلى العرف السائد لتقدیر مدة الضمان أو الرجوع إلى القواعد العامة بشأن المدة المقرر 

من القانون المدني الأردني فإن دعوى ضمان العیب الخفي لا تسمع بمرور ستة أشهر تبدأ من الیوم 512أي انقضائها بالتقادم الطویل، وحسب ما جاء في المادة 
. التالي للتسلیم الفعلي للمبیع

.المصريمن قانون حمایة المستهلك 8راجع نص المادة )47(
.  من قانون حمایة المستهلك الفلسطیني19راجع نص المادة )48(
ف أي خطأ أو لقد حدد المشرع الفلسطیني في قانون حمایة المستهلك مدة تقادم دعوى الضمان حیث جعلها تتقادم من حیث الأصل بمرور شهر من تاریخ اكتشا)49(

من 32نت السلعة من السلع المعمرة فقد جعلها تتقادم بمرور سنة من تاریخ اكتشاف العیب، راجع المادة عیب في السلعة أو الخدمة المقدمة، ولكن في حال كا
قانون حمایة المستهلك  

أعدله أو یلتزم البائع بضمان العیب الخفي في المبیع التي تجعله غیر صالح للاستعمال الذي " من القانون المدني الفرنسي على أنه ) 1641(نصت المادة لقد50)(
".  التي تنقص هذا الاستعمال إلى حد أن المشتري لو علم به ما كان لیشتریه أو كان یدفع فیه ثمناً أقل لو علم به

. 112-111علي هادي ، مرجع سابق، ص،العبیدي. ود323- 320مرجع سابق، ص دودین،محمود،و دواس، أمین.دراجع )51(
بحق له على المبیع، فالبائع یلتزم بالضمان وكان الادعاءیلتزم البائع بموجب هذا الضمان عند توافر شروطه، بدفع أي تعرض صادر من الغیر یستند فیه إلى )52(

. 324جع سابق، ص ، مر دودین، محمود.وددواس، أمین .دللمزید راجع . لبائع نفسهقد ثبت حق للغیر بعد البیع كما لو كان هذا الحق آل إلیه من ا
.   113، مرجع سابق،صالعبیدي،علي هادي.ود

.  كالمقایضة والشركة والإیجاربعوض،الالتزام بضمان التعرض والاستحقاق لا یقتصر فقط على عقد البیع وإنما بالإمكان نشوءه في كافة العقود الناقلة للحق )53(
.   166ص مرجع سابق،ح،ممدو خالد ابراهیم،.هذا التعریف مشار إلیه لدى د)54(
.   114مرجع سابق،صالعبیدي،علي هادي،.، ود329، مرجع سابق، صدودین،محمود.أمین وددواس،.دللمزید راجع )55(
للمستهلك في الحمایة المدنیة " )2011(فهدفلاحوالعجیمي،،116،مرجع سابق، صمحمود،عبد االله ذیبو .139إبراهیم، خالد ممدوح ، مرجع سابق، صراجع)56(

.  108رسالة ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، ص" العقد الإلكتروني
)57(MiRABAIL (Solang) LareTraccTaTion endroiTprive Framcaisl.G.D.J.1997.P127.
. علیه أو بنص قانونيیقضي مبدأ القوة الملزمة للعقد بأنه لا یجوز لأحد أطراف العقد أن ینفرد بنقض هذا العقد أو تعدیل أحكامه إلا وفقاً لما یتم الاتفاق)58(
)59(Baillod, precitep.228; J.G hestin, Traite descontrats, La vente par GhesTinetB.Desche, L.G.j.1990.p.138.
" أثر خیار المستهلك في الرجوع في التعاقد على تحدید بخطة ابرام العقد"")م2010یولیو/ه1431شعبان(یوسفالشندي،.دبشأن هذه التعریفات وغیرها راجع )60(

المستهلك عن العقود المبرمة الأساس القانوني لعدول ") دون ذكر سنة النشر(جلال، ناصر خلیل.دو .257ص .مجلة الشریعة والقانون، العدد الثالث والأربعون،
الرجوع التشریعي عن ")2005أیلول (دایح، سلیمان براك.، ود13مرجع سابق، صخلفي،عبد الرحمن،.ود. 341مكان النشر،  صذكر دون"الكترونیاً عن بعد

. 168ص،14ة البحرین،العدد مجلة كلیة الحقوق جامع" التعاقد في عقود الاستهلاك
أو الرجوع إما أن یتم بموجب اتفاق أطراف العقد أو بموجب نص قانوني، حیث منحته قوانین حمایة المستهلك والمعاملات الالكترونیة الحق في العدولإن)61(

الحق من أجل بث فقد یتم الاتفاق بین أطراف العقد على منح المستهلك هذا. كاستثناء على مبدأ العقد شریعة المتعاقدین والقوة الملزمة للعقد السابق الإشارة إلیه
راجع . الثقة لدیه في السلعة المعلن عنها، الأمر الذي یجعل أحكام العدول عن العقد المقررة بالاتفاق تختلف من بائع إلى آخر

Merbails.LareTrectionen droit prive FrancaisLGDj. P.113.
خیار المستهلك بالرجوع في البیوع " ) 2011ابریل (خصاونة، علاء.و دالمساعدة، أیمن.و د. 126صللمزید راجع إبراهیم،خالد ممدوح، مرجع سابق،)62(

. 188، مجلة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات، العدد السادس والأربعون، ص"المنزلیة وبیوع المسافة
. 176مرجع سابق، صعلاء،خصاونة، .و دالمساعدة، أیمن .و د. 244ص، مرجع سابق،خالد ممدوح ابراهیم،.راجع، د)63(
من هذا القانون وباستثناء حالات 30مع مراعاة أحكام الفصل "على أنه 2000في قانون المبادلات والتجارة الإلكترونیة التونسي لسنة ) 32(لقد نص الفصل )64(

. العیوب الظاهرة أو الخفیة، لا یمكن للمستهلك العدول عن الشراء في الحالات الآتیة
. یطلب المستهلك توفیر الخدمة قبل انتهاء أجل العدول عن الشراء ویوفر البائع ذلكعندما -
. ء مدة صلاحیتهاإذا تم تزوید المستهلك بمنتوجات حسب خاصیات شخصیة أو تزویده بمنتوجات لا یمكن إعادة إرسالها أو تكون قابلة للتلف أو الفساد لانتها-
. تسجیلات السمعیة أو البصریة أو البرمجیات والمعطیات الإعلامیة المسلمة أو نقلها آلیاً عند قیام المستهلك بنزع الأختام عن ال-
. شراء الصحف والمجلات-

.من قانون حمایة المستهلك الفلسطیني) 19و 3(من قانون حمایة المستهلك المصري والمادتین )9- 8(راجع نص المادتین )65(
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